كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض النقوض على المحقق الخراساني (يرحمه الله) والذي استدل على تساقط الخبرين أو الدليلين بالأحرى، الدليلين المتعارضين عند تكافؤ الدليلين، لأن أحدهما معلوم الكذب، ومعلوم الكذب لا يمكن أن يكون حجة، وبما أنه يتشكل بينه وبين عدله أو أحد أعداله علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يقول هذه أحد الدليلين أو أحد الأدلة كاذب، فإذن يسقط عن الحجية، إذ لا يمكن أن نطبق دليل الحجية على أي واحد من الدليلين، لأنه اشتبه الحجة بغير الحجة.
وقد أوردنا على ذلك ببعض النقوض..

منها: أنه قال بحجية الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي المنجز وغير المنجز، وقلنا: إن المقام هو المقام.

ومنها: أن ما ذكره لو تم قلنا يختص بما إذا احتملنا كذب كل واحد من المتعارضين، أما إذا احتملنا، أو إذا علمنا بصدق أحدهما وكذب الآخر فواضح أن دليل الحجية لا يشمل هذا المورد، لماذا؟ واضح ان معلوم الكذب خارج عن دليل الحجية، طيب معلوم الصدق، بعد المقطوع نستطيع أن نجعل ماذا؟ نقول جعلنا له الحجية، معلوم أنه حجة، قلنا إنه أكثر من مرة أن القطع، يعني لا يجعل الشارع له الحجة، لأن حجيته كما قيل ذاتية، إذن ما أورده الآخوند (يرحمه الله) مع أن هذا متسالم عليه أنه إذا كان أحدهما يعني نعلم بكذبه، والآخر نعلم بصدقه، أيضاً يشمله دليل الحجية، لا مانع من شمول دليل الحجية.

كلامنا في هذا اليوم في مبحث ملحق، سماه الماتن إيراد بعض التنبيهات على هذا المطلب..

التنبيه الأول: التعارض كما أشرنا إلى ذلك، لعله مرت الإشارة إلى ذلك، يعني ليس بشرط إلا أن يكون بين دليلين، قد يكون بين أكثر من دليلين، مثل أحد الدليلين يقول بالوجوب، والآخر يقول بالحرمة، ودليل ثالث يقول بالإباحة، أيضاً هذه الأدلة الثلاثة متعارضة في مفادها.
منها أيضاً: إذا كان هناك دليل يقول إذا قطعت ثمانية فراسخ أو ستة عشر فرسخاً يجب عليك القصر في صلاتك الرباعية، ودل دليل آخر على وجوب الصوم، في قطع مثلاً هذه المسافة، وهناك دليل ثالث محكم في دلالته، يقول: بوجود التلازم بين القصر والإفطار، كلما قصرت في صلاتك يلزم من ذلك أن لايسوغ لك أن تصوم، لأنك شنهو، مسافر، هذه الأدلة أيضاً الثلاثة في الحقيقة بينها تعارض، يعني نحن لو خلينا الدليلين الأولين، الدليل الذي يقول بوجوب القصر في الصلاة مع الدليل الآخر الذي يقول بوجوب الصوم، ما فيه تعارض، قد يكون في هذا المورد الشارع يوجب الصوم والقصر، ولكن لوجود دليل محكم يقول بالتلازم بين القصر والإفطار، يكون عندنا علم بكذب أحد الدليلين اللذين يقول أحدهما بوجوب القصر، والآخر بوجوب الصوم، إذ كيف  نجمع بين الدليلين مع وجود مفاد لدليل يقول بالتلازم بين القصر والإفطار، من هنا يكون عندنا تعارض بين مفاد الدليلين.

واضح من الأدلة المتقدمة التي أوردناها أن الأدلة التي قلنا بها كما تدلل على التساقط بين الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة، كذلك تدلل على تساقط الأدلة الثلاثة مثلاً، لماذا؟ لأن المناط والملاك في التعارض بين الدليلين هو كما مر أن الشارع عندما جعل الحجية، جعل الحجية لكل دليل بعينه، هذا الدليل بعينه حجة، في بعث المكلف وتحريكه للعمل بمدلوله، من الواضح كيف نجمع بين دليل يقول بالحرمة وآخر بالوجوب وثالث بالإباحة؟ نحن نعلم بأن أحد الأدلة بعينه هو المنجز على المكلف، هو الذي يجب على المكلف امتثاله، فلذلك دليل الحجية في الحقيقة يشمل أحد الأدلة بعينه كما مر، وبما أنه لا نستطيع أن نطبقه على أحدها بعينه، ولا يمكن أن نرجح أحد الأدلة دون الآخر لتساوي دلالة الدليل على كل واحد منها، فلا نستطيع أن نقول بحجية أحد الأدلة، هذا على مبنانا أو المبنى المشهور، وقلنا هناك مبانٍ أخر، منها مثلا التخيير، الإنسان مخير أن يأخذ بأحد الأدلة المتعارضة المتكافئة في قوتها، مر علينا في الروايات بأيهما أخذت، يعني هناك دليل في الروايات دال على أن المكلف بالخيار بالأخذ بأحد الدليلين المتعارضين، طبعاً أولاً هذا بلحاظ الدليل الثانوي ـ إذا صح التعبيرـ ونحن كلامنا في مقتضى الدليل الأولي بحكم العقل ماذا يقول؟ وثانيا أن هذا بأيهما أخذت بلحاظ الروايات، ونحن كلامنا مطلق.

ولذلك يقول الماتن: الأدلة الدالة على تساقط الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة صادقة على التعارض بين أكثر من دليلين، بنفس مناط وملاك الصدق، يعني ما فيه فرق، نقدر نقول سو ماذا؟ قص ولصق، ما عندنا كلام أو يعني وجه آخر غير ما أوردناه على الوجه المشهور الذي قلنا ذهب إليه كثير من العلماء، وأيضاً على قول المحقق الخراساني، الذي مر عندنا تواً، ولذلك الماتن يقول: نحن لا نتأمل في تساقط الأدلة المتعارضة إذا كانت أكثر من واحد، لماذا؟ لأنه يرجع إلى ملاك التساقط بين الدليلين، بس شنسوي هنا؟ مثلاً نجري التعارض بين الوجوب والحرمة، ثم نرجع أيضاً إلى الثالث، فنشوف أيضاً نطبقه عليه، فتسقط الأدلة الثلاثة بأكملها، واحد يقول بالوجوب، آخر بالحرمة، وثالث بالإباحة كما قلنا.

ولو أردنا أن نطبق مبنى المحقق الخراساني (يرحمه الله)، ماذا قال؟ قال: نعلم بكذب أحد الأدلة، وراح يتشكل عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، طيب شيصير؟ راح يتشكل عندنا علم إجمالي بكذب أحد الأدلة الثلاثة أو الخمسة أو الأربعة، واشتباه الحجة باللاحجة، وهذا علم إجمالي منجز، وبالتالي هذا العلم الإجمالي يقول إن دليل الحجية لا يمكن أن يصدق على أحدها المعلوم الكذب، كما مر علينا في تقريب وجهة النظر الآخوندية.

على مبنانا أيضاً نفس الكلام، نحن ماذا قلنا في مبنانا؟ شوف اش قلنا في مبنانا، قلنا: إذا كان أحد الدليلين شيقول؟ يقول: هذا الأمر واجب، والآخر شيقول؟ حرام، واضح التضاد بينهما، طيب، وواضح أن دليل الحجية يقول خذ بأحدهما بعينه، فلا ينطبق دليل الحجية على كل منهما، لا على الدليل الذي يقول حرام، ولا على الدليل الذي يقول واجب، طيب، بس قلنا أيضاً الدليل الذي يقول حرام، له مدلول إلتزامي، ماذا يقول؟ يقول: خذ بي وحدي، ودع عدلي، يعني مدلوله المطابقي خذ بي وحدي، دع عدلي مدلول إلتزامي، صح؟ معنى ذلك أن بين الدليلين المتعارضين تضاد وتناقض، تضاد بلحاظ المدلول المطابقي، وتناقض كما مر علينا بلحاظ المدلول الإلتزامي، لأنه عندما يقول لا تأخذ بعدلي، في مدلوله الإلتزامي، وذاك أيضاً شيقول عدله؟ يقول: خذ بي ولا تأخذ بعدلي، فيلزم أن كلاً منهما يقول دع الآخر، فما يمكن أن تأخذ به وتأخذ بنقيضه الذي يقول دع الآخر، فإذن بينهما تضاد بلحاظ مدلولهما المطابقي، وبينهما تناقض بلحاظ مدلولهما الإلتزامي، طيب هذا التناقض بلحاظ المدلول الإلتزامي فقط وفقط يصدق على الدلبلين المتعارضين أو يصدق إذا كان لهما ثالث؟ نفس الكلام، يصدق فيما إذا كان لهما ثالث، لأن العدل ليس فقط واحد، عندما يقول هذا الدليل خذ بي، معناه خذ بي وحدي، ولا تأخذ بعدلي الذي يقول بالحرمة، ولا بعدلي الذي يقول بالإباحة، وهكذا الدليل الذي يقول بالإباحة يقول خذ بي أنا، ولا تأخذ بعدلي الذي يقول بالحرمة، ولا تأخذ بعدلي الذي يقول بالوجوب، فكل من الأدلة في مدلوله المطابقي يضاد الآخر، وفي مدلوله الإلتزامي يناقضه كما مر علينا..
هذا تقريب الاستدلال على مبنانا، وقد تقدم هذا إذا تتذكرن أشرنا إليه، بس قد واحد يشكل عليه على مبنى الماتن، يقول له: مولانا لعلك غفلت عن ما أصلته أنت، إش قال هو الماتن؟ الماتن في مباحث العلم الإجمالي ماذا قال؟ قال: لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الجملة، لماذا لا مانع؟ يقول لعدم حجية الأصول في لازم مجراها، مثلاً، إذا نحن نعلم إن أحد الإناءين نجس، أو ثلاثة أواني أحدها نجس، واحد منهما نجس، أحدها نجس، طيب نحن لما نريد أن نطبق أصالة الطهارة مثلاً، أصل الطهارة على أحدها، يقول ما فيه مانع، ما يلزم التناقض، نحن متى يلزم التناقض؟ في الحقيقة متى يلزم التناقض؟ شوفوا متى يلزم التناقض! أولاً نقرب لكم المطلب، نحن في الحقيقة لما نجري الأصل، أصالة الطهارة في أحد أطراف العلم الإجمالي، نحن ما عندنا مخالفة قطعية، عندنا مخالفة احتمالية، صح نحن قلنا إن العلم الإجمالي ينجز معلومه قد، أنا أصريت على كلمة (قد)، بمقدار، بنفس ملاك العلم التفصيلي، بس شوفوا العلم التفصيلي شيقول؟ يقول هذا نجس، قلنا العلماء اختلفوا في مفاد العلم الإجمالي أيضاً بأنه يقتضي تنجيز أطرافه بلحاظ الموافقة القطعية أو فقط بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فيما إذا اقترفت كل الأطراف، بس إذا فيه موافقة احتمالية، فلنفرض أننا نقول بالمبنى الثاني، يعني أن العلم الإجمالي يقتضي المنجزية لأطرافه بلحاظ حرمة المخالفة القطعية فقط، أما الموافقة القطعية ما ينجز، يعني يجب عليك ترك جميع الأطراف، فلا مانع من جريان الأصل العملي في أحد الأطراف، بمعنى أن المدلول الإلتزامي للعلم الإجمالي يسوغ أن نجري الأصل العملي المؤمن في أحد أطرافه، ولا يلزم من ذلك التناقض، لأنه ليس تناقض هذا، هذا محتمل التناقض ـ إذا صح التعبيرـ طبعاً فيه كلام تتذكرون أنه يعني محتمل التناقض هل كالتناقض، هذه كلها أبحاث نحن ذكرناها بشكل مفصل في مبحث العلم الإجمالي يعني، أو فلنقل بشكل واضح إذا غير مفصل، واضح، يعني بين، نحن الآن نشير إليها لمامة مثل ما نقول يعني، إشارات عابرة...
ولذلك الماتن شيقول؟ يقول: وإيراد النقض على مبنانا، هو قال لا مانع من إجراء الأصل العملي في أحد أطراف العلم الإجمالي بل في أطراف العلم الإجمالي، لأنه صح عندنا معلوم بالإجمال، بس المعلوم بالإجمال هو أحدها، ونحن نجري في كل واحد منها بعينه، أحدها ليس المورد الذي نحن شسمه هذا، نعم عندنا دليل يقول بحرمة المخالفة القطعية، هذا دليل خارجي، يعني لابد نبقي أحد الأطراف ما نجري فيه، لأننا لو أجرينا الأصل العملي في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي للزمت المخالفة القطعية، مخالفة ذاك الدليل، يصير تناقض قطعي، بس بمقدار ما يسوغ لنا إجراء العلم الإجمالي.

خلنا نطبق هذا المقدار وللكلام تتمة، يعني ما تممنا المطلب...

تطبيق:

يقول الماتن:

وينبغي التنبيه على أمور ..

الأول : التعارض بين أكثر من دليلين ينشأ ..

تارة : من منافاة مؤدى كل من الدليلين لمؤدى غيره، كأدلة وجوب الشيء وحرمته والأدلة الدالة على الإباحته.

وأخرى من منافاة مؤدى كل منها لمجموع مؤدى الباقي، مثل أدلة وجوب القصر ووجوب الصيام، هذه ما فيه تنافي بينها، لكن بلحاظ دليل ثالث يقول بوجود تلازم بين القصر والإفطار، يصير يوجد تنافي بين الدليل الأول والدليل الثاني، يعني الدليل الدال على القصر والدليل الدال على الصيام.

أما الأول فلا ينبغي التأمل في جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم ، بل هو راجع للتعارض بين دليلين، يعني الدليل الذي يقول هذا حرام وذاك واجب، ودليل ثالث يقول بالإباحة، في الحقيقة يرجع إلى دليلين...

بين دليلين ، غايته أن عدم المرجح لأحدها بالنحو الموجب لملاحظة التعارض بين اثنين منها وتساقطهما ، ثم الرجوع للثالث ، الموجب لسقوط الأدلة الثلاثة.
وأما الثاني فالظاهر جريان أصالة التساقط فيه بالوجه المتقدم أيضاً ..

أما على ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في تقريبها فظاهر ، لأننا نعلم إجمالا بكذب أحدها ، وإذا علمنا بكذب أحد الأدلة الثلاثة ماذا يصير؟ اشتبه الحجة باللاحجة، وقلنا الشارع لا يجعل الحجية لمعلوم الكذب، لأن أحدها معلوم الكذب...

صح، وما فيه فرق عند الآخوند الخراساني بين الاثنين والثلاثة والخمسة، علم إجمالي منجز..

للعلم إجمالاً بكذب أحدها المستلزم لخروجه عن الحجية ، واشتباه الحجة باللاحجة في المورد.

وأما على ما ذكرنا فلأن المدلول الالتزامي لكل منها، من هذه الأدلة الثلاثة،  كذب أحد الأدلة الباقية إجمالاً...

لأنه ماذا يقول؟ يقول: خذ بي، ودع عدلي، عدله ليس بشرط إلا يصير واحد، قد يكون أكثر من واحد...

 كما أن المدلول الالتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذبه بعينه، وسيأتينا تفصيل لهذا الكلام، باكر إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

